
  ةـالیـالموزارة  

   2002لسنة  480قرار رقم 

  بشأن نظام "المتعاملون الرئیسیون"

  وزیر المالیة

 95بعد الإطلاع على قانون سوق رأس الم  ال الص  ادر بالق  انون رق  م   

  ؛1992لسنة 

ب  الإذن ل  وزیر المالی  ة بإص  دار 1995لس  نة  4وعل  ى الق  انون رق  م   

  نة المصریة؛سندات على الخزانة العامة باسم سندات الخزا

لس  نة  93وعلى قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالی  ة رق  م   

  ؛2000

ب  ربط الموازن  ة العام  ة للدول  ة  2001لس  نة  86وعل  ى الق  انون رق  م   

  ؛2001/2002للسنة المالیة 

  ؛7/4/2002وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلستھ المنعقدة بتاریخ   

  قـــرر:

  (المادة الأولى)

ق أحكام ھذا القرار: یقصد بالعب  ارات التالی  ة المعن  ى المب  ین في تطبی  

  قرینھا:

الأوراق المالیة الحكومیة: ھي الالتزامات المحلیة لجمھوری  ة  -1

مص   ر العربی   ة الت   ي یص   درھا وزی   ر المالی   ة طبق   اً للق   انون 

وبالش  روط الت  ي یقررھ  ا، وتش  مل الإص  دارات الس  ابقة وم  ا 

ان    ة والس    ندات یص    در ف    ي المس    تقبل لك    ل م    ن أذون الخز

  الحكومیة.



المتع    املون الرئیس    یون: ھ    ي مؤسس    ات تقی    د ل    دى وزارة  -2

المالی   ة طبق   اً للمع   اییر الت   ي یح   ددھا وزی   ر المالی   ة، وتلت   زم 

بضمان الإصدارات الأولیة للأوراق المالیة الحكومیة وتنش  یط 

التعام   ل ف   ي الس   وق الثانوی   ة، وذل   ك وفق   اً لل   نظم والأحك   ام 

  بھا قرار من وزیر المالیة.والإجراءات التي یصدر 

سوق الإصدار "السوق الأولیة": ھي السوق الت  ي ی  تم فیھ  ا   -3

إص   دار الأوراق المالی   ة الحكومی   ة مباش   رة بواس   طة وزارة 

المالی   ة، أو بواس   طة وكی   ل تخت   اره ین   وب عنھ   ا م   ن خ   لال 

  الوسائل التي یحددھا وزیر المالیة.

ي ت  تم فیھ  ا سوق التداول "السوق الثانویة": ھي السوق الت    -4

جمی     ع المع     املات التالی     ة للبی     ع الأول ل     لأوراق المالی     ة 

  الحكومیة.

الس  وق المفتوح  ة: ھ  ي الس  وق الت  ي ی  تم فیھ  ا التعام  ل ف  ي  -5

الأوراق المالی   ة الحكومی   ة خ   ارج بورص   ة الأوراق المالی   ة، 

فیم  ا ب  ین "المتع  املون الرئیس  یون" وفیم  ا بی  نھم وب  ین أي 

  شخص اعتباري آخر أو شخص طبیعي.

معاملات الأوراق المالیة: ھي اتفاقات الشراء والبیع وإع  ادة   -6

  الشراء في الأوراق المالیة الحكومیة.

الوسطاء ب  ین "المتع  املون الرئیس  یون": ھ  م ش  ركات تعم  ل   -7

عل      ى التوس      ط لتس      ھیل المع      املات ب      ین "المتع      املون 

الرئیس  یون" ف  ي الأوراق المالی  ة الحكومی  ة. وی  تم التأس  یس 



م  ل لھ  ذه الش  ركات وف  ق أحك  ام ق  انون س  وق والت  رخیص بالع

  . 1992لسنة  95رأس المال الصادر بالقانون رقم 

  (المادة الثانیة) 

  على "المتعاملون الرئیسیون" الالتزام بما یأتي:

  ضمان تغطیة الإصدارات الحكومیة في سوق الإصدار.  . أ

تنش  یط التعام  ل ف  ي الس  وق الث  انوي ع  ن طری  ق الش  راء أو البی  ع   . ب

  عادة الشراء للأوراق المالیة الحكومیة. واتفاقات إ

   

  (المادة الثالثة)

لا یج   وز أن یك   ون من"المتع   املون الرئیس   یون" إلا البن   وك 

  وشركات التعامل والوساطة في السندات.

ویش  ترط ف  ي البن  ك لیك  ون م  ن "المتع  املون الرئیس  یون" أن 

لإض  افة بایحص  ل عل  ى موافق  ة ب  ذلك م  ن البن  ك المرك  زي المص  ري، 

إل  ى ت  رخیص م  ن الھیئ  ة العام  ة لس  وق الم  ال للتعام  ل ف  ي الس  ندات 

  الحكومیة.

وبالنس  بة إل  ى ش  ركات التعام  ل والوس  اطة ف  ي الس  ندات فی  تم 

تأسیسھا والترخیص لھا بھذا النشاط وفق أحكام ق  انون س  وق رأس 

  المال المشار إلیھ. 

  (المادة الرابعة)

حق  وق والتزام  ات یص  در وزی  ر المالی  ة الق  رارات المنظم  ة ل

"المتع    املون الرئیس    یون"، وأحك    ام وإج    راءات ت    داول الأوراق 

  المالیة الحكومیة.



ویلتزم "المتعاملون الرئیسیون" بممارسة أنشطة ب  ذاتھا ف  ي 

كل من سوق الإصدار وسوق التداول، ویصدر بتحدید ھ  ذه الأنش  طة 

قرار من وزیر المالیة، ویج  وز ل  ھ تع  دیلھا ف  ي ض  وء م  ا یس  فر عن  ھ 

  أداء النشاط.

وزارة إل  ى كما یلتزم "المتعاملون الرئیسیون" بتقدیم تق  اریر 

المالیة حول أنشطة التداول، ویصدر بنماذج ھ  ذه التق  اریر ق  رار م  ن 

  وزیر المالیة.  

  (المادة الخامسة) 

یجوز لوزیر المالیة إلغاء قی  د أح  د "المتع  املون الرئیس  یون" 

إذا ثب  ت ع  دم التزام  ھ بأحك  ام  في السجل المعد لذلك ب  وزارة المالی  ة،

  القرارات الصادرة من وزیر المالیة.

  

  (المادة السادسة)

یض  ع وزی  ر المالی  ة أحك  ام وإج  راءات ت  داول الأوراق المالی  ة 

  الحكومیة في السوق المفتوحة.

ویج   وز ل   ـ"المتعاملون الرئیس   یون" ت   داول الأوراق المالی   ة 

ص   ة الأوراق الحكومی   ة ف   ي الس   وق المفتوح   ة بش   رط إخط   ار بور

المالیة بمشتریاتھم ومبیعاتھم من الس  ندات الحكومی  ة، وفق  اً لقواع  د 

التداول المقررة. ولا یجوز لھم تحص  یل أی  ة عم  ولات عل  ى مع  املات 

  السوق المفتوحة.

  (المادة السابعة)

  یعمل "المتعاملون الرئیسیون" على:



تقدیم مقترحات لوزیر المالیة عن قواع  د وإج  راءات الت  داول ف  ي   . أ

سوق الأوراق المالیة الحكومیة، لضمان كفاءة وش  فافیة التعام  ل 

  في ھذه الأوراق.

اقت  راح الت  رخیص بالعم  ل لش  ركات الوس  اطة ب  ین "المتع  املون    . ب

  الرئیسیون". 

  توفیر برامج التدریب للعاملین لدیھم.  . ج

  (المادة الثامنة) 

م لا تخ  ل أحك  ام ھ  ذا الق  رار، ولا الق  رارات الص  ادرة وفق  اً ل  ھ، بأحك  ا

ق   انون س   وق رأس الم   ال وأحك   ام ق   انون الإی   داع والقی   د المرك   زي 

ل  لأوراق المالی  ة المش  ار إلیھ  ا وأحك  ام الق  رارات الص  ادرة تنفی  ذاً لھ  ا، 

  وذلك بالنسبة للسندات الحكومیة.

  (المادة التاسعة)

ینشر ھذا القرار ف  ي الوق  ائع المص  ریة، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم الت  الي 

  لتاریخ نشره.

  20/4/2002صدر في 

         


